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ABSTRACT 
This research examines the jurisprudential and legal perspectives on the issue of the 

ruler’s compulsory collection of zakat without the payer’s intention, with a specific 

focus on the application of Pakistani law. The study aims to determine whether such 

compelled collection fulfills the religious obligation of zakat both outwardly and 

inwardly. Employing an inductive, analytical, and comparative methodology. The 

research gathers textual evidence from the Quran, Sunnah, and other sources of Islamic 

law, alongside statutory provisions of the Zakat and Ushr Ordinance, 1980 in Pakistan. 

Jurists have differed on this matter: the majority of Hanfi, Maliki, Shafi, and Hanbali 

scholars hold that compulsory collection by the ruler fulfills the obligation outwardly 

and inwardly; some Shafi’i and Hanbali scholars, including Ibn Taymiyyah and Ibn 

‘Uthaymeen, maintain that it is valid outwardly only; while a minority opinion among 

the Hanafi school of thought states that it does not suffice without the payer’s intention. 

The legal framework in Pakistan mandates compulsory deduction of zakat from certain 

assets, particularly bank deposits, without requiring the payer’s intention, and treats 

such deductions as full discharge of the obligation, with limited exceptions. The 

findings indicate that Pakistani law aligns closely with the majority juristic view, 

though it emphasizes the administrative and regulatory nature of zakat collection more 

than its devotional aspect. The study concludes that while the compulsory system 

achieves the socio-economic objectives of zakat, its disregard for the payer’s intention 

raises theological considerations regarding personal worship and sincerity. 

Key words: Zakat, Compulsory Collection, Intention, Pakistani Law, Islamic 

Jurisprudence, Zakat and Ushr Ordinance, 1980 
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 ملخص البحث
 بيان هدف هذا البحث إلىالمال. ي ية ربنيتناول هذا البحث الدراسة الفقهية والقانونية لمسألة أخذ الحاكم الزكاة قهرا من غير 

ي ج استقرائي تحليلة على منهلدراساضة الزكاة ظاهرا وباطنا أم لا. وقد اعتمدت ما إذا كان هذا الأخذ قهراً يحقق أداء فري
لنصوص القانونية لى جانب ارى، إمقارن، حيث جمعت الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية ومصادر الفقه الإسلامي الأخ

نفية ة، فذهب الجمهور من الحهذه المسأل م في باكستان. واختلف الفقهاء في1980الواردة في مرسوم الزكاة والعشر لعام 
ة، ومنهم ابن لشافعية والحنابلاخرون من هب الآوالمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أخذ الإمام الزكاة قهرا يجزئ ظاهرا وباطنا، وذ

أما القانون ال. الم ية ربنا دون ذهب بعض الحنفية إلى عدم الإجزاء مطلقو  .تيمية وابن عثيمين، إلى أنها تجزئ ظاهرا فقط
، ويعتبر شتراط نية المزكيمن غير ا صرفيةبالتحصيل الإجباري للزكاة من بعض الأموال، ولاسيما الودائع الم الباكستاني فهو يعترف
تائج أن القانون تُظهر النو نون. ما للذمة، وهذا مع بعض الاستثناءات المحدودة التي نص عليها القاهذا التحصيل إبراء تا

كيزه تحصيل أكثر من تر تنظيمي للي والكستاني ينسجم بدرجة كبيرة مع رأي جمهور الفقهاء، إلا أنه يركز على الجانب الإدار البا 
ادية جتماعية والاقتصلأهداف الاقق اعلى الجانب التعبدي والبعد المقاصدي للزكاة. وتخلص الدراسة إلى أن النظام الإجباري يح

 .لمزكي قد يثير إشكاليات عقدية تتعلق بالعبادة والإخلاصللزكاة، لكن التغافل عن نية ا
 .م1980لعشر الزكاة وا لإسلامي، مرسومالزكاة، التحصيل الإجباري، النية، القانون الباكستاني، الفقه ا :الكلمات المفتاحية

 ف بالموضوعیالتعر 
شكالية فقهية ذات إة، برزت سلاميقبل الدول الإفي ضوء التغيرات المعاصرة التي طرأت على أنظمة جمع الزكاة وتنظيمها من 

يث كونها عبادة حلزكاة من وهر اجأهمية بالغة تتعلق بحكم أخذ الحاكم للزكاة قهرا من غير نية رب المال، وهي مسألة تمس 
 مالية، لا تقُبل إلا بنية صاحبها.

موال اية الزكاة من الأرسمي لجب قر نظامالمعاصر، حيث أُ الباكستاني القانون ويكتسب هذا الموضوع الأهمية عند النظر في التطبيق 
تح المجال اعياً واسعًا، وفياً واجتم فقهالظاهرة، كالحسابات البنكية، دون أخذ النية الصريحة من أرباب الأموال، مما أثار جدلاً 

هور خلافات ظنظام إلى ا الذأمام الطعن في شرعية هذا التحصيل ومدى توافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد أدى ه
ول هذه لمية تتناعراسة مذهبية وسياسية، خصوصا مع اعتراض أصحاب الدين على هذا التطبيق، ما أوجب الحاجة إلى د

 المسألة من جوانبها الفقهية والقانونية.
لحاكم، ان حدود تصرفات افي بي هيةية فقولما كان الأصل في العبادات أنها لا تقُبل إلا بنية، فإن دراسة هذه القضية تكتسب أهم

لتي لمبادئ الشرعية اتاني مع الباكساوأثر الإكراه في صحة العبادة، كما تكتسب ضرورة قانونية في تقييم مدى انسجام القانون 
ون نية من صاحب اة قهرا دالزك يقوم عليها أصل تشريع الزكاة.  لذا فإن هذه الدراسة تسعى إلى بيان الحكم الفقهي لأخذ

ات د الشريعة ومتطلبراعي مقاصاضح يو لمال، وتقديم مقارنة لهذا الحكم بالتشريعات الباكستانية ذات الصلة، وصولا إلى تصور ا
 .الواقع

 أهمية البحث
 تظهر أهمية هذا البحث فيما يأتي: 
 .تانباكس يربط بين التأصيل الفقهي لمسألة أخذ الزكاة قهرا وبين التطبيق القانوني المعاصر في 1
 .ذا البابفي ه يوضح حدود سلطة ولي الأمر في التحصيل القهري، ويوازن بين شرط النية والبعد التعبدي 2
 .عاتستثناءات والنزاراءات والاط الإجيقدم إفادة عملية للجهات التنفيذية والقضائية لجان الزكاة، البنوك، المحاكم في ضب  3
 .الشريعة فقة معبما يدعم صناعة السياسات المالية المتوا  يسد فجوة بحثية ويعزز الدراسات المقارنة  4
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 الموضوع أسباب اختيار
 من أسباب اختياري لهذا الموضوع:

 لنية.ابدون  لأهمية الزكاة وكونها عبادة مالية لا تصح إلا بنية، ودراسة مدى صحة أخذها قهرا .1
 .رعياشمما يثير خلافا لوجود نظام قانوني في باكستان يُحصل الزكاة دون اشتراط النية،  .2
 .ياللتداخل بين السلطة الشرعية والعبادة الفردية في الزكاة، مما يتطلب تأصيلا فقه .3
 لة.لندرة الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الباكستاني في هذه المسأ .4

 مشكلة البحث
 مشكلة البحث تتمثل في الإشكالات والتساؤلات كالآتي ذكرها:  

 كلّف؟ مة المهل يعُد أخذ الحاكم للزكاة قهراً من غير نية رب المال صحيحا شرعًا، وتبرأ به ذ 
 نفسه؟ رفها بوماذا لو امتنع عن أدائها بحجة غياب الثقة في عدالة التوزيع أو رغبة في تولي ص 
 فيستاني المعمول به ون الباكنالقا وما مدى مشروعية هذا الإجراء في ضوء المذاهب الفقهية المعتبرة، ومدى توافقه مع 

 تنظيم تحصيل الزكاة؟
 منهج البحث

 :الآتية ل الخطواتن خلاممنهج البحث في هذه الدراسة يقوم على المنهج الإستقرائي التحليلي المقارن، ويتضح ذلك 
تعلقة بحكم هم، المغير اهب الأربعة و ذلك بجمع النصوص من القرآن والسنة، وأقوال الفقهاء من المذ :المنهج الاستقرائي .1

 .النية في الزكاة، وحكم أخذها قهراً، وأدلة كل قول
ون دخذ الزكاة أتها على صحة بتحليل النصوص الفقهية والقانونية ذات الصلة، وبيان مدى دلال :المنهج التحليلي .2

 .دلالهمنية، وأثر الإكراه في صحة العبادة المالية، مع مناقشة أقوال العلماء وأوجه است
ارنة بين كذلك المقكم المسألة، و حوذلك من خلال إجراء المقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة في  :هج المقارنالمن .3

 .فوالاختلا لاتفاقالحكم الشرعي وما نص عليه القانون الباكستاني بشأن تحصيل الزكاة، وبيان أوجه ا
 الدراسات السابقة 

لم أجد بحثا يتناول هذا الموضوع بالمقارنة كما تم تداوله في هذا البحث، إلا أن هناك بحوثا ورسائل ذات الصلة بالموضوع، وهي   
 كالتالي: 

أول  ان، عمران بخاري،كران عثمماحثين/ هذا البحث المحكم للب حكم تعزیر مانع الزكاة بأخذ المال عند المذاهب الأربعة. 1
 . 2لمجلد ا، رقم 2وس. تم نشره في البصيرة: مجلة الدراسات الإسلامية، رقم العدد رفاعي، أريس فرد

وليس  عقوبة على المنع،عض ماله كبل أو يدور هذا البحث حول العقوبة الشرعية لمانع الزكاة، وهل يجوز للإمام تعزيره بأخذ الما
أ بها الذمة ب المال، وهل تبر ية من صاحصل نا من الحاكم إذا لم تحأداءً للزكاة. أما بحثنا فهو يبحث في إجزاء الزكاة المأخوذة قهر 

 .شرعًا وقانونا
. بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في فقه الصرف على جبایة الزكاة في الفقه الإسلامي وتطبيقاته على التجربة السودانية 2

م.  هذا البحث يبحث في حكم الأموال 2007عام المقارن للطالب/ الصادق عبد القادر في جامعة أم درمان الإسلامية في ال
المصروفة على عملية جمع الزكاة نفسها رواتب العاملين، مصاريف الإدارة، المعدات، التنظيم المالي ومدى مشروعيتها من سهم 
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ل يجزئ ذلك في .  أما بحثنا فهو عبارة عن بيان حكم أخذ الإمام للزكاة قهراً من غير نية صاحب المال، وه”العاملين عليها“
 .إسقاط الفريضة وتبرئة الذمة شرعًا وقانونا ام لا

وزيع، لميمان للنشر والتدار ا شرهنيلي. نوازل الزكاة "دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة"، للدكتور عبد الله الغف 3
 . ٦١٥م، الصفحات:  ٢٠٠٩ -ـ ه ١٤٣٠جمهورية مصر العربية، ط: الأولى،  -المملكة العربية السعودية، القاهرة -بالرياض

لزكاة، الزكاة، واستثمار  مصارف اازل فيهذا البحث يتناول النوازل في شروط الزكاة، وما يجب إخراجه من الأموال الزكوية، والنو 
 لبحث.وكذلك النوازل المتعلقة بزكاة الفطر. فلم يتناول هذا البحث موضوعنا المطروح في هذا ا

 المتعلقة بالعنوان المبحث الأول: التعاریف
 تعریف الزكاة لغة واصطلاحا

الطهارة، والنماء، والزيادة، والبركة، والمدح،  :الزكاة في اللغة مأخوذة من الجذر زكا، وهو لفظٌ دالّ على معانٍ متعددة، أبرزها
كلمة واتساع استخدامها في ، وجميع هذه المعاني وردت في الاستعمال القرآني والنبوي، مما يدل على غزارة مدلول ال1والصلاح

 .السياق الشرعي واللغوي
رُهُمۡ وَتُـزكَِّيهِم بِهاَ وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖۡ  فمن حيث الطهارة، يقُال: "زكّى الشيء" أي طهّره، ومنه قوله تعالى: خُذۡ مِنۡ أمَۡوَ  لِهمِۡ صَدَقَةࣰ تُطَهِّ

يعٌ عَلِيمٌ   وَٱللََُّّ سمَِ
، فالزكاة تطهّر النفس والمال من الشحّ والدناسة، كما تطهّر قلب الفقير من الحقد 2 إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنࣱ لهَّمُۡۗۡ

 .3والحسد
وأما من حيث النماء والزيادة، فقد جاء في لسان العرب: "زكا، والزرع يزكو زكاء، ممدود، أي نما. وأزكاه الله، وكل شيء يزداد 

، ومن هنا جاء الوصف الشرعي للزكاة بأنها تثُمر 4" ن زكاء أي لا يليق بهوينمي فهو يزكو زكاء وتقول: هذا الأمر لا يزكو بفلا
 .6، فالزكاة سبب للزيادة وإن بدا ظاهرها إخراجا ونقصا5المال ولا تنُقِصه، لما جاء في الحديث: ما نقصت صدقة  من مال عبد

مَُا يُـبۡدِلَهمَُا أنَ رَدۡنَاا فَأَ ويطُلق على الزكاة أيضًا معنى الصلاح والاستقامة، كما في قوله تعالى:  ا رَبهه نۡهُ  خَيۡرࣰ رَبَ  زكََوٰةࣰ  مِّ ا وَأقَـۡ أي: 7 رُحࣰۡۡ
 ٱللَََّّ  وَلٰـَكِنَّ  أبَدࣰَا أَحَدٍ  مِّنۡ  مِنكُم زكََىٰ  مَا وَرَحۡۡتَُهُۥ عَلَيۡكُمۡ  ٱللََِّّ  فَضۡلُ  وَلَوۡلَا . وقوله تعالى: 8خيراً منه صلاحًا ونقاءً في الدين والخلُق

ءُۗۡ  مَن يُـزكَِّی  .أي: ما تطهّر ولا صلح قلب أحدٍ منكم إلا بتوفيق من الله 9 عَلِيمࣱ  سمَِيعٌ  وَٱللََُّّ  يَشَاا

                                                   
م(، 1200)بيروت،  عالم الكتب، ،تهذیب اللغةالأزهري،  ،. محمد بن أحۡد5/394)دار ومكتبة الهلال(، العين، ينظر: الفراهيدي، الخليل بن أحۡد،  1
س . شم16 /1م، 1972 ية، ارف العثمانرة المعحيدرآباد، دائطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية،)النسفي،  ،أحۡد بن محمد بن أحۡد ،. أبو الحسين1/319

رم بن . الأنصاري، محمد بن مك139 /1ه(ـ،   1432 ،)بيروت: دار النوادر،النظم المستعذب في تفسير غریب ألفاظ المهذبالرهكبي،  ،محمد بن إبراهيم ،الدين
 .385 /14هـــــ،  1414، بيروت: دار صادرلسان العرب، ) منظور،

 103سورة التوبة:    2
مكتبة  الرياض:حاشية الروض المربع،)، عبد الرحۡن بن محمد بن قاسم وآخرون، 139 /1 النظم المستعذب ،الرهكبي ،محمد بن إبراهيم ،شمس الدين ينظر:   3

 .163 /3الرياض الحديثة، 
 .358 /14 لسان العربابن منظور،    4
 -1996لبنان، دار الغرب الإسلامي،   -، الجامع، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، )بيروتالسننالترمذي، محمد بن عيسى،    5

ة رياض، مكتب، )الوالترهيب صحيح الترغيب. والحديث صححه الألباني. ينظر: محمد ناصر الدين الألباني  153 /4، 2325م(، رقم الحديث 1998
 .641 /2ه(،   1422المعارف،، 

 .55 /3)الرياض: المكتبة الإسلامية(،  فتح ذي الجلال والإكرام،ينظر: محمد بن صالح العثيمين،    6
 .81سورة الكهف:    7
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  :ولهذا سُميّت الزكاة بذلك لأنها تجمع بين هذه المعاني جميعًا
 ،فهي طهارة للمال من الشُح 
 ،ونقاء للنفس من الأنانية 
 ،وسببٌ في نمو المال وزيادته 
  لتحقيق البركة والصلاح في المجتمع،ووسيلة 
 وهي كذلك مدحٌ لصاحبها، ورفعة له في الدنيا والآخرة. 

"هي تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه   :بعض الحنفية بقولهم فقدعرفهاأما فی الاصطلاح 
"10. 

مخصوص بلغ نصابًا، لمستحقه، إن تم الملك، وحول غير معدن وعرفها بعض المالكية بأنها: "إخراج جزء مخصوص من مال 
 .11وحرث"

 .12وذكر بعض الشافعية في تعريفها: "اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص"
 .13وقال بعض الحنابلة: "حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص "

: حق مالي واجب، كاة بأنهاعرف الز ففي ضوء التعاريف السابقة يمكن أن ن، متماثلةفكل هذه التعاريف متقاربة، وتعطي معاني 
 ددها الشرع، بقصدمخصوصة ح طائفةيُخرج من مال مخصوص، بلغ نصابا بعد تمام الملك وحولان الحول إلا ما استثُني، يُصرف ل

 التعبد لله تعالى، وفق شروط مخصوصة.
 تعریف القهر لغة واصطلاحا

ويقال قهر اللحم أيضا، إذا أخذته النار وسال   .را أي غلبه، وأقهرته أي وجدته مقهور، وقهر أي غلبقهره قه: القهر لغة
 .14ماؤه، ويقال في اللغة: أخذت فلانا قهرة بالضم، أي اضطرارا

ف و أنه مراده عندهم أمعنا القهر اصطلاحا: لم أقف على تعريف القهر عند الفقهاء القدامى اصطلاحا، وذلك أما لوضوح
طة أو القوة نه: السلبأوعنا وقريب من المعنى اللغوي، ومن خلال استخدامهم لمصطلح القهر يمكن أن نعرفه في سياق موض

 لإخراج الزكاة أو فرض الطاعة على المكلف بدون نية أو رضا.
 المبحث الثاني: دراسة فقهية للموضوع

 صورة المسألة
زئ عنه مام كرها، فهل تجسلمها للأ ة، بلفعها له، وصاحب المال لم ينو بأداء الزكاأن الأمام إذا أخذ الزكاة قهرا، وأجبر على د

 لا.  كذلك أم اللهالزكاة شرعا وتبرأ به ذمته بحيث لا يطالب بذلك مرة أخرى، وهل تجزئ عنه فيما بينه وبين
                                                                                                                                                                           

 .952 /28، (ه 1434الجوزي، )الرياض: دار ابن البحر المحيط الثجاج، ينظر: مجدي بن منصور بن سيد الشوري،    8
 .21سورة النور:    9

 .192 /1ه (،  1328 ، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرعبد الله بن محمد بن سليمان،    10
 . 160 /1: دار الكتب العلمية(، )بيروت  الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية،القروي، محمد العربي،    11
 .425 /1هـ(،  1444، )الرياض: دار المنهاج، الرياض، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلانالشافعي،  ،الرملي ،الهيتمي ،أحۡد بن حجر   12
 242 /1(، ، )بيروت: دار المعرفةالإقناع في فقه الإمام أحمدالمقدسي،  ،الحجاوي ،موسى ،شرف الدين ،ينظر: أبو النجا   13
.  4311 /14بيروت: دار العلم للملايين( الصحاح تاج اللغة، ).الجوهري، إسماعيل بن حۡاد، 257 /5 تهذیب اللغة، محمد بن أحۡد الأزهري ينظر:   14

   .قهر ة:ماد .120 /5، العرب لسان
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 تحریر محل النزاع 
نها وبين الكفارات وبقية الصدقات إلا ما نقل قول شاذ عن اتفق العلماء على أن النية شرط في أداء الزكاة، وذلك للتمييز بي

، واختلفوا فيما لو 16. ولا يظهر خلاف بين العلماء القائلين بجواز أخذ الزكاة قهرا أنه يجزئ ظاهرا 15الأوزاعي في عدم اشتراطها
 أخذها الأمام قهرا من غير نية رب المال، هل تجزئ عنه باطنا أم لا.

 الأقوال في المسألة
 : قوالاى ثلاثة ، عللااختلف العلماء فيما لو أخذ الأمام الزكاة قهرا من غير نية رب المال، هل تجزئ عنه أم 

، وهو 18،والمالكية17إذا أخذها الأمام قهرا، أجزأت من غير نية رب المال ظاهرا وباطنا. وإليه ذهب أكثر الحنفية: القول الأول
 . 21 ، وهو ظاهر كلام الأمام أحۡد20والمذهب عند الحنابلة 19الأصح عند الشافعية

                                                   
 الدر المختار، . الحصكفي، محمد بن علي، 934 /1هـ(، 1394، ) بيروت: دار الفكر، على الهدایة فتح القدیر  كمال الدين الحنفي، م،ينظر: ابن الهما   15

 /2(،  ھ1328ة، ، )مصر:مطبعة الجماليبدائع الصنائع.  علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني، 15 – 14 /4ه(، 1423)بيروت: دار الكتب العلمية 
المجموع شرح . النووي، يحيى بن شرف، 170 /1، )بيروت: دار الكتب العلمية( ب في فقه الإمام الشافعي،المهذ.  الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي، 40

، أبو الحسين .العمراني88 /4ه(   1417التوزيع، )الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر و  المغني، ،.  ابن قدامة،182 /6، )بيروت: دار الفكر(،  المهذب
 .399 /3ه(،   1421، دار المنهاج، ۃ، )جدالبيان في مذهب الإمام الشافعيلشافعي، يحيى بن أبي الخير ا

 .231 /6م(،  2009، )بيروت: دار الكتب العلمية، كفایة النبيهينظر: ابن الرفعة، أحۡد بن محمد الأنصاري،    16
، يالحنف، بدر الدين العينی،. 268 /2م(،  2010-هـ  1431دار البشائر الإسلامية، ودار السراج، ، )بيروت: شرح مختصر الطحاويينظر: الجصاص،    17

طبعة الم هرة،القاتبيين الحقائق، )ن علي، الزيلعي الحنفي، عثمان ب . 311 /3م(،  2000 -هـ  1420، )بيروت: دار الكتب العلمية البنایة شرح الهدایة
 بن محمود . عبد الله227 /2لكتاب الإسلامي(، )دار االبحر الرائق شرح كنز الدقائق، .ابن نجيم، زين الدين المصري، 257 /1هـ(، 1314الكبرى الأميرية،  

 .104 /1م(،  1937-هـ  1356 بيروت، -، )القاهرة: مطبعة الحلبي، وقام بتصويرها  دار الكتب العلمية الاختيار لتعليل المختارالموصلي، 
.  390 /1م(، 1999-هـ 0142، )بيروت: دار ابن حزم، الإشراف على نكت مسائل الخلافعبد الوهاب المالكي،  ،أبو محمد ،ينظر: القاضي   18

، لثمينةاعقد الجواهر المالكي،   ،السعدي ،معبد الله بن نج ،. جلال الدين135 /3م(، 1994، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، الذخيرةالقرافي، أبو العباس، 
فاظ جواهر الدرر في حل أل،  محمد بن إبراهيم بن خليل المالكي ،. شمس الدين214 /1م(، 2003-هـ 1423دار الغرب الإسلامي، لبنان )بيروت: 
-ه1436ن، ،  )موريتانيا:دار الرضوالوامع الدرر. الشنقيطي، محمد بن محمد سالم، 52 /3م(،  2014-ه1435، )بيروت: دار ابن حزم، لبنان( ،المختصر
 . 590 /3م(،  2015

 كفایة النبيه  ، ابن الرفعة،185 /3م(، 9199-هـ  1419، )بيروت: دار الكتب العلمية، لبنان، الحاوي الكبيرينظر: الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،    19
 /5م(، 1997 -ـه 1418مية،ب العللكت، )بيروت: دار االتهذیب في فقه الإمام الشافعي الحسين بن مسعود الشافعي، ،(. البغوي، أبو محمد123 /6)

فتح العزیز يني، عبد الكريم بن محمد الرافعي، القزو  .  85 /3م(، 2009، )بيروت: دار الكتب العلمية، بحر المذهب للروياني.  الروياني، أبو المحاسن، 201
 (  179 /6) شرح المهذب المجموعالنووي، .  314 /5ن:دار الفكر،    بشرح الوجيز،

 المغني ابن قدامة،.  418 /1م(، 1994 -هـ 4141، )بيروت: دار الكتب العلمية، الكافي في فقه الإمام أحمدموفق الدين،  ،: ابن قدامة، أبو محمدينظر   20
 /7م(، 1995 -هـ  1415علان، توزيع والإ)القاهرة :هجر للطباعة والنشر وال الشرح الكبير،المقدسي، ، شمس الدين ،أبو الفرج ،(. ابن قدامة478 /2)

. المقدسي، 195 /3م(، 1995 -هـ  1415، )القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الإنصاف.  المرداوي، علاء الدين أبو الحسن، 162-163
.  أبو 256 /4م(،   2003 -هـ  1424، : مؤسسة الرسالة، ودار المؤيد، الرياض، ط: الأولى، )بيروتالفروع وتصحيح الفروعشمس الدين محمد بن مفلح، 

نَجى بن عثمان، 285 /1) الإقناع شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، ،النجا
ُ
ة كرمة: مكتب،  )مكة المفي شرح المقنع الممتع(، التنوخي، زين الدين الم

 (.261 /2ديثة( )، )الرياض:مكتبة النصر الحكشاف القناعالبهوتي الحنبلي،   ،بن يونس منصور . 769 /1م(، 2003-ه1424الأسدي، 
 (.256 /4) الفروع وتصحيح الفروع، (، المقدسي195 /3) الإنصاف، علاء الدين المرداوي،ينظر:    21
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. وهو ما 23والحنابلة 22القول الثاني: إذا أخذها الأمام قهرا تجزئ عنه ظاهرا، ولا تجزئ عنه باطنا. وهذا وجه آخر عند الشافعية
 .  25-رحۡهما لله-والشيخ محمد بن صالح العثيمين 24 ،اختار به شيخ الإسلام ابن تيمية

، و اختيار الأمام 26الثالث: إذا أخذها الأمام قهرا من غير نية رب المال، لا يجزئ عنه مطلقا. وهو قول بعض الحنفية   القول
  .27انيالكاس

، فإن 28: "إذا كانت الزكاة تتعلق بالأموال الظاهرة -رحۡه الله-والقول المفتى به عند الحنفية على التفصيل كما ذكره ابن نجيم 
ن أصحابها بمجرد أن يتولاها السلطان أو من ينوب عنه، لأن له ولاية التحصيل في هذا النوع من الأموال، إخراجها يسقط ع

ولا يؤثر بعد ذلك تقصيره في صرفها على صحة السقوط عن المالك. أما في الأموال الباطنة، فلا تبرأ ذمة صاحبها بأخذ 
 29".ومن ثمّ لا يصح أخذه ولا يسقط به الواجب السلطان لها؛ إذ لا يملك في هذا النوع ولاية الجباية،

ورد في شرح مختصر الطحاوي للجصاص: " قال أبو جعفر: فإن امتنع الشخص عن إخراج الزكاة، وقام الأمام بأخذها منه دون 
بمثابة أداء رضاه، ثم صرفها في مصارفها الشرعية، فإنها تُجزئ عنه، لأن للأمام سلطة شرعية في تحصيل الصدقات، فيُعدّ أخذه 

المالك نفسه. ومثل ذلك ما يقُرَّر في زكاة الفطر، إذ يجوز للأب إخراجها عن ولده الصغير، وإن لم تحصل منه نية، لأن نية من 
 30له الولاية تقوم مقام نية من وُلي عليه."

إلى مستحقيها، فإنها تُجزئ عنه ولو لم وجاء في المغني لابن قدامة: "فإذا انتزع الأمام الزكاة من الممتنع بالقوة، وقام بإيصالها 
تصدر منه نية، لأن تعذر النية في هذه الحالة يسقط اشتراطها، كما هو الحال في الصغير والمجنون. وذهب القاضي إلى أن الزكاة 

يعُتبر أخذ إذا قبضها الأمام أجزأت في جميع الأحوال، سواء كان الأخذ عن رضا أو عن إلزام، وهو أيضًا مذهب الشافعي، إذ 
 .31الأمام كالقسمة الواقعة بين الشركاء، فلا يُشترط حينئذٍ قصد الأداء من المالك"

                                                   
بحر (، الروياني، 201 /5) التهذیب في فقه الإمام الشافعي ،البغوي ،(123 /6) كفایة النبيه (، ابن الرفعة،185 /3) الحاوي الكبير ،ينظر: الماوردي   22

 (   179 /6) المجموع شرح المهذب النووي،(، 314 /5) فتح العزیز بشرح الوجيز(، القزويني، 85 /3) المذهب
المرداوي، (، 163-162 /7) الكبيرالشرح (،  ابن قدامة، 478 /2) المغني(، ابن قدامة، 418 /1) الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، : ينظر   23

 الإقناع دين موسى الحجاوي المقدسي،شرف ال ،(، أبو النجا256 /4) الفروع وتصحيح الفروع (، المقدسي، شمس الدين محمد بن مفلح195 /3) الإنصاف
 . 261 /2، كشاف القناع(، منصور بن يونس البهوتي الحنبلي،  769 /1) الممتع في شرح المقنع(، التنوخي، 285 /1)

 /22م(، 2004-هـ1425المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، مجموع الفتاوى، ) شيخ الإسلام، ينظر: أحۡد بن تيمية،   24
20. 
 .53 /3(، ه2414، )الرياض:دار الوطن،تعليقات الشيخ ابن عثيمين على الكافي لابن قدامةينظر: محمد بن صالح العثيمين،    25
(،  حسن 227 /2) البحر الرائق.  ابن نجيم، 312 /1 م(،1994-ه1414)بيروت: دار الكتب العلمية،  تحفة الفقهاء،ينظر: علاء الدين السمرقندي،  26

 . 272 /1م(،  2005 -هـ  1425، )المكتبة العصرية، مراقي الفلاحالحنفي،  ،المصري،بن عمار بن علي الشرنبلالي 
 .56 /2 بدائع الصنائع ،الكاسانيينظر:    27
( بقوله: "والأموال المزكاة ضربان: ظاهرة وباطنة. فالظاهرة: ما لا 115 /1) الأحكام السلطانيةعرف القاضي أبو يعلى الفراء الأموال الظاهرة والباطنة في كتابه  28

رضي  -عثمان  لتي كان يجمعاالباطنة بــأن: "الأموال و ن في تعريف الأموال الظاهرة وقد ذكر أبو زهرة من المعاصري  .يمكن إخفاؤه: من الزروع، والثمار، والمواشي"
 تخفى على لاالأموال، فالنـَّعَم  اضح من ذاتطنة، و منها الزكاة، سميت الأموال الظاهرة، والأخرى باطنة، ولا شك أن تسمية الأولى ظاهرة، والأخرى با -الله عنه 

".  ب أو يخفى من الأموالفة ما يهُر س؛ لمعر والأخرى لا يمكن معرفتها إلا بمحاولات للتعرف، وقد يكون من سُبل ذلك التجسالناس، ووالي الصدقات يحصيها، 
 .2/149، التوجيه التشريعيمحمد بن عبد الرحۡن بيطار، نقلا عن: 

 .227 /2 البحر الرائق شرح كنز الدقائقبتصرف: ابن نجيم،    29
 .269 -268 /2للجصاص  مختصر الطحاويشرح بتصرف : الجصاص،    30
 .90 /4 المغني  ابن قدامة،بتصرف:    31



 73   حكم أخذ الزكاة من غير نية صاحب المال:دراسة فقهية مقارنة بالقانون الباكستاني

 

 

 

Al Baṣīrah, Department of Islamic Thought and Culture, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/  

This Work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).  

    Al Baṣīrah, Department of Islamic Studies, NUML, Islamabad. https://albasirah.numl.edu.pk/ 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

 الأدلة في المسألة 
 أدلة القول الأول

رُهُمۡ  صَدَقَةࣰ  لِهمِۡ  أمَۡوَ  مِنۡ  خُذۡ : لعموم قوله تعالى: الدليل الأول يعٌ  وَٱللََُّّ  لهَّمُۡۗۡ  سَكَنࣱ  تَكَ صَلَوٰ  إِنَّ  عَلَيۡهِمۡۖۡ  وَصَلِّ  بِهاَ وَتُـزكَِّيهِم تُطَهِّ  سمَِ
  32عَلِيمٌ 

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه أمر بأخذ الزكاة، وبعمومه يدل على أخذها مطلقا، سواء رضي صاحبها أم لا، وسواء نوى 
 .33 بذلك  إخراجها أم لا

فإنهم لو أطاعوا لك في ذلك، فأخبرهم بأن الله قد أوجب عليهم صدقة في أموالهم، وهي تؤخذ من أغنيائهم : صلى الله عليه وسلمولعموم قوله 
 . ففيه مطلق الأخذ والجباية دون التعرض لنية صاحب المال.34وترد على فقرائهم 

عنه لما جاز له أخذها، أو لأخذها ولأن للأمام ولاية في أخذها، ولذلك يأخذها من الممتنع اتفاقا، ولو لم تجزئ  الدليل الثاني:
لوجوبها،  وإما أن يكونلإجزائها فهو لا يحصل بدون النية،  لا يخلو: إما أن يكونثانيا وثالثا حتى ينتهي ماله؛ لأن أخذها 

 .35فالوجوب باق بحاله
 .36الأمام لا يحتاج إلى نية، وذلك لأن الفعل الصادر منه يقوم مقام النية الدليل الثالث:

 .37ل الرابع: قياسا على قسم الأمام بين الشركاء، فأخذ الأمام بمنزلة القسم بين الشركاء، فعليه لا يحتاج إلى نيةالدلي
نوقش بــــــأن إلحاق الزكاة بالقسمة غير صحيح وأنه قياس مع الفارق، لأن القسمة ليست عبادة فلا تُشترط لها نية، بخلاف الزكاة 

 .38 فهي عبادة.
ولأن الزكاة عبادة مالية، جاز أن تقوم نية من يتولى إخراجها مقام نية صاحب المال، كما في حال إخراج الولي  الدليل الخامس:

 .39 زكاة مال الصغير أو المجنون
 .40ولأن تعذر النية في حق صاحب المال أسقط وجوبها عنه كالصغير والمجنون الدليل السادس:

 أدلة القول الثاني
 .41ام أما وكيله وأما وكيل الفقراء أو وكيلهما، وأي ذلك كان، فلا تجزئ نيته عن نية رب المالالدليل الأول: لأن الأم

 .42نوقش بــــــأن الأمام  وال على صاحب المال، وبموجب الولاية تجزئ نيته عن رب المال

                                                   
 103سورة التوبة:   32
 ( 104 /1) الاختيار لتعليل المختار، صينظر: الجصا   33
 .   2/104، 1395كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، )بيروت: دار طوق النجاة،( رقم الحديث   الصحيح، الجامع،البخاري،   34
الفروع محمد بن مفلح،  ،( شمس الدين163-162 /7) الشرح الكبيرابن قدامة المقدسي،  ،أبو الفرج ،(، شمس الدين478 /2) المغني ابن قدامة،ينظر:    35

 (256 /4) وتصحيح الفروع
عقد الجواهر (، جلال الدين عبد الله بن نجم السعدي المالكي، 227 /2) البحر الرائق(، ابن نجيم، 268 /2) شرح مختصر الطحاويينظر: الجصاص،    36

 (.214 /1) الثمينة
 (163-621 /7) الشرح الكبير(  ابن قدامة، 418 /1) الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة،( 478 /2) المغني ابن قدامة،ينظر:    37
 (478 /2) المغني ابن قدامة،ينظر:    38
 (52 /3) جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرمحمد بن إبراهيم بن خليل المالكي،  ،الدينينظر: شمس    39
 (418 /1) الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة،(، 163-162 /7) الشرح الكبير(،  ابن قدامة، 478 /2) المغني ابن قدامة،ينظر:    40
 (478 /2) المغنيابن قدامة، (، 163-162 /7) الشرح الكبيرينظر:  ابن قدامة،    41
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يشترط لها القصد، فلا تقبل من الدليل الثاني: لا تجزئ الزكاة في الباطن إذا أخذت دون نية مع القدرة عليها، لأنها عبادة 
المكلّف بغير نية، وإنما يلزم بها ظاهرا للحفاظ على النظام العام، كما يجبر على الصلاة لأداء صورتها، وإن لم تصح منه باطنا 

 .43لغياب النية 
 تصح، فلا بد من نية نوقش بـــــــأن قياس الزكاة على الصلاة ليس بصحيح، وهو قياس مع الفارق، لأن النيابة في الصلاة لا

 .44فاعلها، بخلاف الزكاة
هُمۡ  تُـقۡبَلَ  أنَ وَمَا مَنـَعَهُمۡ الدليل الثالث: قوله تعالى:   ا  نَـفَقَـتٰـُهُمۡ  مِنـۡ مُۡ  إِلاَّ توُنَ  وَلَا  وَبِرَسُولهِِۦ بٱِللََِّّ  كَفَرُوا    أنهَّ

ۡ
 وَلَا  كُسَالَىٰ   وَهُمۡ  إِلاَّ  ٱلصَّلَوٰةَ  يَأ

 . 45 كَٰـرهُِونَ   وَهُمۡ  إِلاَّ  ينُفِقُونَ 
أن القرآن صرح بنفي قبولها؛ لأنهم ينفقون وهم كارهون، فعلم منه أنه إذا  أنفق بالكراهة لن تقبل منه، كمن وجه الاستدلال: 

 .46صلى رياء
 أدلة القول الثالث 

 .47 .ق النية حال الإكراهالدليل الأول: الزكاة عبادة لا تقُبل إلا بالنية، فإذا فرضت قهرا زال معنى القصد، فلا تتحق
الدليل الثاني: أن أخذ الأمام الزكاة كرها وقهرا بدون نية صاحبها  لا يصح إلا لطالب معين، وفي  الزكاة مستحقها غير 

 .48معين
 .49 نوقش بــــــأن أوصافهم معينة، وإن كانت أشخاصهم و ذواتهم غير معينة

 ترجيح
بها من غير نية أت عن صاحهرا، أجز وهو أنه إذا أخذ الأمام الزكاة ق الأول، ألارجحان القول  -والله أعلم-يتبين مما سبق 
 ظاهرا وباطنا.

 أسباب الترجيح
 ضعف أدلة الأقوال الأخرى وقوة مناقشتها.و قوة أدلة القول الأول ووجاهتها،  .1
 وهو قول جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة. .2
ت العلة قق المقصود، وانتف، فقد تحم قهراامتنع عن الإخراج، فإذا أداها الأما يقوم الأمام مقام رب المال في الأداء: إذا .3

 .يابة عنهلأمر نالتي من أجلها شُرعت النية، لأن القصد من النية تحقق التعبد، وقد قام به ولي ا
كما في قضاء   لى نيته،علأداء الزكاة مالي يتعلق بالغير من مصارف الزكاة، فلو امتنع رب المال، لا تعلق صحة ا .4

 امة على رعيته.عن ولاية ملحاكم الديون، فإن القاضي قد يحكم بخصمها،  وأخذها  منه قهرا وتبرأ ذمته، وذلك لما ل

                                                                                                                                                                           
 (478 /2) المغني ابن قدامة،ينظر:    42
 ( 20 /22) مجموع الفتاوىابن تيمية،  (،478 /2) المغني ابن قدامة، (،163-162 /7) الشرح الكبيرابن قدامة،  : ينظر   43
 (478 /2) المغنيابن قدامة، ينظر:    44

 54سورة التوبة:   45
 (20 /22) مجموع الفتاوى ،بن تيميةاينظر:    46
 (185 /3) الحاوي الكبيرينظر: الماوردي،    47
 (185 /3) المرجع السابقينظر:    48
 (185 /3ينظر: المرجع السابق )   49
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 المبحث الثالث: دراسة قانونية للموضوع
 Zakat كستانفي با  م1980في النظام القانوني الباكستاني تخضع مسألة أخذ الزكاة قهرا لأحكام مرسوم الزكاة والعشر لعام 

and Ushr Ordinance, 1980 .والهيئات المنبثقة عنه، مع استنادها إلى الفقه الحنفي السائد في البلاد 
ك من خلال باري، وذلأساس إج ، أدخل الجنرال محمد ضياء الحق لأول مرة برنامجا منظما لتحصيل الزكاة على1980في عام 

لاحقًا في  باشرة، لكنكومة الفيدرالية ماية كان نظام الزكاة تحت سيطرة وإدارة الحم. في البد1980مرسوم الزكاة والعُشر لعام "
 م. 1973م أصبح تحت إدارة الأقاليم بموجب التعديل الثامن عشر لدستور باكستان لعام 2010عام 

 صحاب النصاب. كمامين ألمسلاموال يجيز مرسوم القانوني للحكومة تحصيل الزكاة إجباريًا من غير تطوع المالك أو نيته من أ
 : عليهصراحةً  1980من المرسوم  31تنص المادة 

الأول،  ذكورة في الجدوللأموال المعن ا مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذا المرسوم، تفُرض الزكاة وتُجبى بشكل إلزامي"
صٍ كان صاحب من كل شخ زكاةه، وتجبى الوذلك في كل سنة زكوية، وفقًا للنسب والطريقة المحددة فيه، أو كما ينُص علي

% 2.5دولة ملزمة قانونًا بجباية نسبة الـأي أن ال  ".نصاب في تاريخ التقييم وكان النصاب في حيازته طيلة السنة الزكوية السابقة
 ها طوعا. تقديمبالسنوية المقررة من أنواع الأموال المذكورة في النظام، دون اشتراط قيام المالك نفسه 

اة يعتبر بمثابة زك يتم خصمه مبلغ ؤكد القانون على عدم اعتبار نية صاحب المال في هذه الجباية من خلال النص على أن أيوي
ن عنيابة  Sourceعه من المصدر ما يلي: " أن أي مبلغ يتم اقتطا 36مدفوعة عن صاحب المال تلقائيا، فقد ورد في المادة 

للزكاة عن ذلك  يعتبر بمثابة دفعٍ  "Deducting Agency" ا الاقتطاعأي شخص من قبل الجهة المسؤولة عن هذ
 وق الزكاة أو صدقة أو خيرات فييعُتبر مساهمة في صند  1من المادة  3الشخص، أو في حالة الشخص المشار إليه في الفقرة 

 سبيل الله، حسب ما يقتضيه الحال، من قبل ذلك الشخص". 
 وجد نية الوفاء.تتى إن لم ححبها د احتساب المبالغ المقتطعة كوفاء فريضة الزكاة عن صاوبذلك علم أن النظام القانوني يع

ذ الزكاة يتهم فيه، بل تؤخنو اشتراط طاع أوبموجب هذا الإلزام القانوني للزكاة، لا يملك الأفراد الخاضعون للقانون حق منع الاقت
 قهرا بحكم القانون طالما توافرت فيهم الشروط. 

المحكمة العليا الفيدرالية بأن لجميع  أقرت Federation of Pakistan v. Ms. Farzana Asarة في قضي  
المسلمين حقا في الإعفاء من الخصم الإلزامي، أيا كان مذهبهم الفقهي، إذا قدموا التصريح بالإعفاء حسب النظام، ولا يختص 

كومة لا الإعفاء بالمذهب الجعفري فقط، مؤكدة أن التمييز بين المذاهب في هذه المسألة غير دستوري، وقررت المحكمة أن الح
 . 50للشروطتملك رفض تصريح مستوفٍ 

 .فردمسبقة لل ط نيةتفيد هذه السابقة أن الأصل هو الخصم القهري لمن لا يقدم تصريح الإعفاء، أي دون اشترا
وتجدر الإشارة إلى أن القانون استثنى من هذا التحصيل الإجباري بعض الحالات بنص القانون نفسه، مثل غير المسلم أو من 

كذلك أتاح القانون 51 .في حقه أنه غير ممتلك للنصاب طيلة العام السابق. حيث يجوز ردّ المبلغ المقتطع إذا ثبت الخطأيثبت 
للمسلم الذي يتبع مذهبا فقهيا لا يقر طريقة تحصيل الزكاة المنصوص عليها، أن يقُدم تصريحا رسميا مع حلف معتمد يعُلن فيه 

 يلزمه بدفع الزكاة بهذه الكيفية؛ فإذا قدم هذا التصريح في المهلة المحددة يعفى من الاقتطاع انتماءه لذلك المذهب، وأن مذهبه لا

                                                   
50 :Federation of Pakistan v. Ms. Farzana Asar (P L D 1999 Supreme Court 476 ) 

 (a()iii ) 3رقم المادة:   )Zakat and Ushr Ordinance, 1980(باكستانم  في 1980مرسوم  الزكاة والعشر لعام ينظر:    51
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. وفي حال سهو أو خصم منه مبلغ رغم تقديم التصريح، يمكنه استرداده وفق الإجراءات المنصوص عليها. هذه  .52 الإلزامي
ع المسلمين المكلفين بالزكاة ضمن نظام التحصيل القسري، مع الاستثناءات المحدودة تؤكد أن الأصل في القانون هو شمول جمي

 .احترام خصوصية الاعتقاد لمن اختاروا إخراجها بأنفسهم وفق معتقدهم
اط لمسلمين دون اشتر ن أموال اسرا مقخلاصة القول في ذلك أن القانون الباكستاني يقر بكل صراحة حق الدولة في جباية الزكاة 

ب. نظم منظما على أصحاب النصا الذي جعل دفع الزكاة واجبًا قانونيا 1980مرسوم الزكاة والعشر  نية فردية، وذلك بموجب
لخ في كل مالية، إ هادات استثمار، أوراقش% من أنواع معينة من الأصول كـــــ ودائع بنكية، 2.5القانون عملية الخصم التلقائي لـ

 تحقين. عام، لكي تودع في صندوق زكاة رسمي وتوزع على المس
عة عن قانونا زكاة مدفو عد شرعا و طعة تولم يعتبر المشرعّ عدم وجود نية مسبقة لدى المالك مانعا، بل نص على أن المبالغ المقت

نفيذ هذه ة هي المخوّلة بتا المعنيهيئاتهصاحبها كما سبق ذكره. والحكومة الفيدرالية ومن بعدها من حكومات الأقاليم بإداراتها و 
منهجي ومنظم في  صلا بشكلمحوردا ملزامية عبر أدواتها الإدارية والمصرفية. وبفضل هذا الإطار، أصبحت الزكاة الجباية الإ

، ي عبر تصريح رسميهب الجعفر المذ باكستان، مع وجود آليات للتظلم أو الاستثناء المحدودة ضمن القانون نفسه كإعفاء أتباع
لتكليف الشرعي لتنفيذ ا قهرا اس بالأصل العام، ألا وهو جواز أخذ الزكاةأو ردّ المبالغ للمستحقين للإعفاء دون المس

 .والاجتماعي
 بين الشریعة والقانون دراسةالمبحث الرابع: ال

شهورة. لى ثلاثة أقوال مب المال عر ة من اختلف الفقهاء في حكم إجزاء الزكاة إذا أخذها الأمام أو نائبه قهرا دون أن يسبقها ني
لمال كاة تجزئ عن رب الى أن الز إابلة علماء من الحنفية والمالكية، وهو الأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنفذهب جمهور ال

الة نائب لحاكم في هذه الحاكاة؛ لأن ء الز ظاهرا وباطنا، متى ما أُخذت منه قهرا من قبل الحاكم أو الأمام، حتى وإن لم ينْوِ أدا
بن انابلة، وبه قال افعية والحض الشوق يعتبر في إسقاط الفرض وغبراء الذمة. بينما ذهب بععن العامة، وتصرفه في تحصيل الحق

رط تعبدي لا ، لأن النية شنه وبين اللهيما بيف، إلى أنها تُجزئ عنه ظاهرا فقط، لكنه لا تبرأ ذمته  -رحۡهم الله-تيمية وابن عثيمين 
ضة، لا زكاة عبادة محلمعتبرا أن ا لمال،اعدم الإجزاء مطلقًا من غير نية رب  يُسقطه تحصيل الغير. وأما بعض الحنفية فتبنوا رأي

 .تسقط عن المكلف إلا بالنية
ر م، إذ أق1980عام والعشر ل لزكاةاوفي مقابل هذا الخلاف الفقهي، يتبنّى القانون الباكستاني موقفا واضحا من خلال مرسوم 

اط النية من ك دون اشتر ، وذلصًا الحسابات البنكية الجارية والادخاريةالتحصيل الإجباري للزكاة من فئات محددة، خصو 
صارف المرخصة، لبنوك والمريق اأصحاب الأموال، ويتم هذا الخصم تلقائيا في اليوم الأول من شهر رمضان من كل عام، عن ط

، نظام على جميع المسلمين المؤهلينالعلى إلزامية تطبيق  31من المرسوم. كما تنص المادة xxxii 2وفقًا لما تنص عليه المادة
 .رى بذلكيي لا باستثناء من يثبت استثناؤه قانونًا كغير المسلمين أو من يقدم إقرارا كتابيا مذهب فقه

عتبر يث التنفيذ، إذ يقهاء من حر الفومن خلال المقارنة بين الاتجاهين، يلُحظ أن النظام الباكستاني أقرب إلى ما قرره جمهو 
بمجرد الخصم  مة المكلفذلزكاة عن اهو المسؤول عن التحصيل، وتسقط  –ممثلًا في الدولة أو إداراتها التابعة لها  –الحاكم 

ا عبادة فردية، أما أكثر من كونهعقانونيا  تزأماالقهري، دون اشتراط النية، إلا أن القانون الباكستاني يتعامل مع الزكاة باعتبارها ال
هية، غلب المذاهب الفقأعبدي عند تاعتبار  محل –في الفقه  – في حالات الاستثناء. بينما لا تزال النية ولا يعُنى بجانب النية إلا

 .ولو في الباطن

                                                   
 (a (  )3)  1رقم المادة:   )Zakat and Ushr Ordinance, 1980(م  في باكستان1980مرسوم  الزكاة والعشر لعام ينظر:    52
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 نتائج البحث
 تالي: هي كالو وفي الختام ألخص النتائج العلمية التي توصلت إليها من خلال هذا البحث الموجز،  .1
 ات إلا ما نقل قولية الصدقرات وبقشرط، وذلك للتمييز بينها وبين الكفااتفق العلماء على أن النية في أداء الزكاة  .2

 .شاذ في عدم اشتراطها
 :والثة أقاختلف الفقهاء في حكم إجزاء الزكاة إذا أُخذت قهرا من غير نية رب المال على ثلا .3

 .القول بالإجزاء ظاهراً وباطنًا، وهو قول الجمهور (1
 .اطنالقول بالإجزاء ظاهراً فقط، دون الب (2
 .-والله أعلم-القول بعدم الإجزاء مطلقا، وهو قول مرجوح  (3

لعامة ادًا على ولايته ارا، اعتمسرا وقهقهو الإجزاء ظاهراً وباطنًا إذا أخذها الحاكم  -والله أعلم-القول الراجح فقهيا  .4
 .وقيامه مقام المكلف، ولاسيما في الأموال الظاهرة

و أالقهري من البنك  بر الخصم، ويعتجباري للزكاة دون اشتراط النية من المكلفالقانون الباكستاني يتبنى التحصيل الإ .5
 .الجهة المعنية وفاء قانونيا وشرعيا للزكاة

 مسبقة من شمولة دون طلب نيةم على إلزامية اقتطاع الزكاة من الحسابات الم1980ينص مرسوم الزكاة والعشر لعام  .6
 .المالك، ويعد ذلك إبراء قانونيا للذمة

نتماؤه إلى مذهب ن يثبت ا أو مالقانون الباكستاني يجيز بعض الاستثناءات من هذا الإجراء القهري، كغير المسلمين .7
 .فقهي لا يرى هذا الأسلوب في التحصيل

 إلى تغليب الطابع كنه يميللسألة، يتضح من المقارنة أن القانون الباكستاني يتماشى مع الرأي الفقهي الراجح في الم .8
 .ي والتنظيمي على الجانب التعبدي للزكاةالإدار 

 التوصيات العلمية
 بعض أهم التوصيات العلمية من قبل الباحث  ما يلي:

 .الجمع بين الجانب التعبدي والإداري في نظم الزكاة بما يراعي شرط النية (1
 .م لضبط إجراءات التحصيل القهري1980مراجعة مرسوم الزكاة والعشر لعام  (2
 .ية وقانونية لتطوير مفهوم ولاية الدولة في العبادات الماليةإجراء دراسات فقه (3
 .اةإعداد دليل موحد بين الهيئات الشرعية والقانونية في باكستان لتنظيم جباية الزك (4
 .تعزيز الوعي المجتمعي بأحكام الزكاة ومقاصدها الشرعية (5
 .تشجيع البنوك الإسلامية على تفعيل آليات تحقق نية المزكي قبل الخصم (6
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